أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا في بيان نظرية المحقق العراقي (يرحمه الله) والتي أبان فيها كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب، وقال (يرحمه الله): الجملة الخبرية موضوعة لإيقاع النسبة، غاية الأمر أنه مرة إيقاع النسبة يراد به الكشف عن وقوع النسبة في الخارج، فتكون الجملة الخبرية دالة على الإخبار المحض، وأخرى يتوسل بالجملة الخبرية إلى الطلب، وتكون دالة على الإلزام بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذاً كيف تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب الإلزامي؟ لأنها موضوعة لإيقاع النسبة ولأن العرب يتوسلون بما دل على إيقاع النسبة يتوسلون به للطلب، ونحن من الإطلاق ومقدمات الحكمة نستفيد الطلب اللزومي.


أوردنا فيما تقدم تقريبين لكيفية دلالة صيغة (افعل) على الإلزام بالإطلاق ومقدمات الحكمة، التقريب الأول: هو أن الطلب الشديد من جنس الطلب، بخلاف الطلب الضعيف، مباين، ولذلك حمل الطلب على الشدة، يعني الطلب الإلزامي هو المتفق مع الإطلاق ومقدمات الحكمة.

وأشكل الماتن على هذا التوجيه بإشكالات: منها أنه ليس بأولى أن يقال من أن الطلب الضعيف هو الذي لا يحتاج إلى توكيد، والطلب الشديد، الشدة تحتاج إلى تأكيد، مباين للطلب، يغاير الطلب.

والتقريب الثالث فيما تقدم: قلنا كيف تكون الصيغة أو الهيئة دالة على الطلب؟ بالبيان التالي الذي أفاده نفس الماتن: وهو أن غرض الطالب إيجاد المطلوب في الخارج، وإذا كان الغرض الإيجاد فلابد من وفاء الطلب بذلك، ولا يتحقق وفاء الطلب بإيجاد المطلوب إلا بالطلب الإلزامي.

وأيضاً قلنا: إن الماتن  أشكل على هذا التوجيه بإشكالات منها: 

أنه ليس دائماً وأبداً أن غرض الطالب إيجاد المطلوب، بل قد يكون للامتحان والاختبار.
الإشكال الآخر على المحقق العراقي: في هذا التوجيه: من قال لك إن العرب يتوسلون بالجمل الخبرية في مقام الإنشاء والطلب؟، هذا الاستعمال  قد يكون لديهم متحقق، ولكنه بقرينة، بمعنى أنه ليس على نسق استعمالهم الحقيقي الطبيعي، وإنما هو استعمال مجازي.

الإشكال الثالث: هو دفع دخل مقدر، إن قلت: إنه هناك جمل جاءت خبرية مثل بعت وآجرت ودللت على الإنشاء، فالعرب يتوسلون بالجمل الخبرية للدلالة على الإنشاء، قال الماتن: لا يوجد في الاستعمال  كما في صيغ العقود والإيقاعات فهو تعبير مجازي من باب التوسع.

الإشكال الآخر على المحقق آغا ضياء (يرحمه الله): أنك تقول إن العرب يتوسلون بالجمل الخبرية في مقام الإنشاء والطلب، وإشكالنا عليك كالتالي: هل أن الجملة الخبرية لها صلاحية في إبراز إرادة المكلف أم لا؟ نحن نقول إن صيغة افعل لها هذه الصلاحية، أن مادة الأمر أمرت، لها هذه الصلاحية في باب الإرادة، ولكننا نشك في صحة استعمال الجملة الخبرية في إبراز الإرادة، ونقول إنه لو صح إبراز الإرادة بالجملة الخبرية، لكان إبراز الإرادة يرجع إلى وجود قرينة تكتنف بالكلام، صحيح أن الجملة الخبرية قد تدلل على الطلب ولكن دلالة الجملة الخبرية على الطلب بالقرينة، صحيح أن الجملة الخبرية قد يبرز بها إرادة الطالب، ولكن إبراز إرادة الطالب إنما بقرينة، إذاً مبنى المحقق العراقي (يرحمه الله) غير تام.

المحقق الخوئي قال: أنا أختلف مع بعض التوجيهات المتقدمة والتي تدمج الجملتين الخبرية والإنشائية في معنى واحد، أي تجعل معنى الجملتين واحدة، المحقق الخوئي يقول إن معنى الجملتين ليس بواحد، فمعنى إحدى الجملتين يختلف عن معنى الجملة الأخرى، فالجملة الخبرية حينما تستعمل فاستعمالها يدلل على الحكاية بمعنى ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، لكن الجملة الخبرية إذا استعملت في مقام الطلب، تستعمل في مقام الطلب ولكنها تختلف في جوهرها وسنخها، باعتبار أن دلالة الجملة الخبرية على الطلب إنما لأنها طلب يجعل المادة في ذمة المكلف، أي يخبرنا عن ثبوت المادة في ذمة المكلف ونحن نستفيد دلالة الجملة الخبرية على الطلب بحكومة العقل المتقدمة، ألم نقل إن المحقق الخوئي (يرحمه الله) على مبناه مبنى التعهد، عندما قال إن صيغة افعل تدلل على جعل المادة في ذمة المكلف، واستفادة اللزوم من صيغة افعل من أين جائية؟ من حكومة العقل، هنا كذلك، الجملة الخبرية تكون إخبار عن وجود المادة وتعلق ذمة المكلف بالمادة، من أين نستفيد اللزوم؟ من حكم العقل بوجوب إفراغ ذمة المكلف عن المادة المتعلقة بها، هذه نظرية السيد الخوئي، تتذكرون فيما تقدم أشكلنا على المحقق الخوئي ببعض الإشكالات:
منها: أن هذا المبنى حري به أن يكون بياناً لحقيقة الحكم التكليفي وليس تبياناً لدلالة صيغة افعل على اللزوم، هذا المطلب الذي أفاده المحقق الخوئي هناك عندما قال إن صيغة افعل تجعل المادة في ذمة المكلف ويأتي العقل لإفراغ ذمة المكلف عما اشتغلت به وتعلق بها، قلنا هذا بيان للحكم التكليفي وليس بياناً لكيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم، نفس الإشكال الذي أوردناه فيما تقدم يرد على المحقق الخوئي ههنا، لأنه قال: إن صيغة  الجملة الخبرية دالة على الإخبار عن وجود شيء تعلق بذمة المكلف، ودلالة الجملة على الطلب اللزومي إنما هو بحكم العقل، نقول هذا الكلام يصلح تفسيراً للحكم المبرز للجملة الخبرية، لا لكيفية دلالة الجملة الخبرية على الإلزام، على التكليف اللزومي، ولو كان كلامك يا أيها المحقق سليماً وصحيحاً، فصيغة افعل تجعل المادة في ذمة المكلف، الجملة الخبرية تجعل المادة في ذمة المكلف، فإذاً في الحقيقة جميع ما يؤمر به يتحد في المعنى، فجميع ما دلل على ثبوت الحكم الشرعي سوف يتحد ويكون المعنى للجملة الخبرية وللجملة الإنشائية ولصيغة افعل ولما دل على ثبوت المادة في ذمة المكلف يكون المعنى واحداً وهذا لا قائل به، عرفنا إشكال الماتن، إذاً ماذا تقول في توجيه كلام المحقق الخوئي؟ يقول أقول بأن الجملة الخبرية التي ادعى أنا تجعل المادة في ذمة المكلف هذه تدلل على إبراز، أي ثبوت شيء لشيء، لكن لننتبه هذا الإبراز والثبوت لا يدلل على الطلب، الدلالة على الطلب لابد أن تكون آتية من شيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ نقول توجد قرينة دالة على أن ما ثبت وما أخبرت عنه الجملة الخبرية قرينة توجد تدلل على أنه مطلوب بالإلزام من المكلف الإتيان به، لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك.

نقرأ كلامه لعله أوضح: فلابد من كون الإبراز المذكور في الجملة الخبرية مدلولاً إلتزامياً لها من سنخ الداعي، يعني إذا جعلنا أنها الجملة الخبرية هي لإبراز التكليف الإلزامي المجعول في ذمة المكلف يكون هذه دلالة إلتزامية وليس من طبيعة الجملة الخبرية أن تكون دالة على الطلب اللزومي، مع القول أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية يختلفان في الجوهر ، الجملة الخبرية دالة فقط على ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، والجملة الإنشائية دالة على الطلب، لذلك يقول الماتن: هذه التوجيهات التي أوردناها للمحقق الآخوند وللنائيني وللآغا ضيا، وللسيد الخوئي وردت عليها إشكالات لا يمكن التفصي منها ولا الإجابة عليها، لأنه كل ما قيل كجواب على هذه الإشكالات لا يسلم في مقام التمحيص والنقاش، فإذاً لابد أن نرتأي مبنى آخر ليصح أن نبين به كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب.


ومن ثم كان المناسب بيان مدلول الجمل الخبرية اللفظي أولاً، ثم بيان كيفية صلوح الجملة لإبراز الطلب اللزومي، فالأولى أن نقول يقول الماتن: الأولى أن نقول: إذا كانت الجملة الخبرية في محل الكلام أنشئ بها الطلب، وأخرجناها عن مقام الاستعمال  في التدليل بها على ثبوت شيء لشيء، أو نفيه عنه، فلا ينبغي التأمل في أنها خرجت عما وضعت له، فاستعملت مجازاً في غير ما وضعت له، هي وضعت للإخبار والآن استعملت لإنشاء الطلب، كما هو واضح، فلا ينبغي التأمل في خروج الجملة عن معناها الموضوعة له، والدليل يقول: لأن الجملة الخبرية عندما أقول زيد قائم ومحمد صائم، فهذه الجملة دالة على ثبوت شيء لشيء، ولا تدلل على أنه ينبغي لزيد أن يقوم ولمحمد أن يصوم، إذا كيف دللت الجملة الخبرية على الإنشاء، أو إنشاء الطلب اللزومي؟مع أنها دالة بالتبادر على ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، ولا تكون دالة على طلب المادة ولا البعث إلى المادة، لا تدلل على هذا، إذاً إرادة الطلب من الجملة الخبرية لابد أن نقول إنه آتٍ من خلال عناية، من خلال تتمة، من خلال تذييل، ودلالة الجملة بهذه العناية والتدليل لا ترجع إلى تبادر الطلب من حاق الجملة، وإنما ترجع إلى هذه القرينة التي اكتنفت واقترنت بالجملة.

ويمكن أن يقال ـ الماتن ـ هذا التفسير جميل، فيه جمال وفيه رونق، ماذا يمكن أن يقال؟ يقول: فلنقل إن الجملة الخبرية مستعملة للحكاية، تحكي عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، فأقول: محمد جاء، ولكن لا أريد أنه فليجيء محمد، لا،لا أقصد ذلك، وإنما أريد أن أخبر بثبوت وتحقق المجيء لمحمد، ولكن عندما أريد أن أطلب من محمد المجيء وأستعمل الجملة الخبرية، محمد جاء، كشيء ثبت وتحق وفرغ منه، عندما أقول فكأنني أخبر ولكن هذا الإخبار بلحاظ ما سوف يؤول إليه الأمر ويتحقق في المستقبل باعتبار أنه ينبغي أن يقع من محمد المجيء، هكذا ينبغي أن نوجه دلالة الجملة الخبرية على الطلب والإنشاء، كلامه قلنا جميل، أي أن الجملة في حد ذاتها لا تخرج عما وضعت له، بل حتى في الاستعمال للتدليل بها على الطلب، كأننا نخبر عن شيء بلحاظ ما يؤول إليه في المستقبل، ألا توجد عندنا علاقة الأمر والمشارفة، ونفهم بالدلالة الإلتزامية دلالة الجملة على الطلب والإلزام، هكذا ينبغي أن نقول، ولكن هل ترون ما أفاده الماتن وجيه في هذه النقطة؟ كلا، نحن نعلم إن الإخبار بلحاظ الأول والمشارفة؟ ونفهم بالدلالة الإلتزامية دلالة الجملة على الطلب والإلزام، هكذا ينبغي أن نقول، ولكن هل ترون أن ما أفاده الماتن (يرحمه الله) وجيه في هذه النقطة؟ كلا، نحن نعلم إن الإخبار بلحاظ الأول والمشارفة  يختلف عن الإخبار بلحاظ ما تحقق وثبت، كما في قول الصديق يوسف (عليه السلام) عندما قال  في تفسير يوسف للرؤيا: (إني أراني أعصر خمراً)، هذا إخبار، ولكنه إخبار بما سيؤول، لا يريد منه أن يطلب منه، ولا أحد يطلب منه هذا، هذا إخبار، سيكون في هكذا حالة استقبالاً، فالجملة الدالة على الطلب إذا كانت خبرية لا تخبر بلحاظ الأول والمشارفة! بل الجملة التي تخبر بلحاظ الأول والمشارفة تختلف في الجوهر والسنخ عن الجملة الخبرية الدالة على الطلب، تلك فقط تتمحض في ثبوت شيء لشيء في المستقبل، والجملة الدالة على الطلب، لا، تريد من الإنسان أن يحدث، أن يحقق ذلك الشيء في المستقبل، مثلاً: لو أن الجبل سينطبق على الإنسان، ليس بإرادته، لا يريد هو أ ن يحدث هذا، وأخبرت فهذا بلحاظ علاقة الأول والمشارفة، لكن لو أردت أن يقتطع هو جزء من الجبل، هذا خاضع لإرادتي واختياري في المستقبل، لو قلت زيد قطع جزءاً من الجبل، وأريد أنه سيقطع، يختلف عن قولي: زيد قطع قطعة من الجبل، وأريد أنه سيتحقق له دون اختيار منه ودون إرادة، فبين الأمرين فارق جوهري ينبغي لنا وعلينا أن نتوجه إليه، اقرأوا كلام  الماتن: نعم لا يبعد عدم خروج الجملة في المقام عن الخبر فهي مستعملة في مقام الحكاية والإخبار عن حال المطلوب منه أو المنهي بلحاظ ما ينبغي أن يقع من المطلوب، بسبب الطلب أو النهي المتوجهين للمكلف، فكأن حضوره للامتثال، وكون المكلف في مقام قد أخذ مفروض الوجود، والإخبار بوقوع الفعل منه أوعدمه، يبتني المفروغية عن ذلك، إما لإعتقاد المتكلم ذلك، الآمر ، أو لادعائه له، بسبب ظهور حاله فيه، أو لا، عندما نأتي بهذه الجملة الخبرية محمد جاء، نريد ماذا؟ المجيء،  لا مندوحة عنه، فلابد أن نرغب المكلف فيه ونشجعه على الإتيان به، أو نخوفه من المغبة الوخيمة التي سيؤول إليها إذا لم يأت، فالإخبار بالجملة الخبرية فيه هذا اللحاظ، ولكن كما ترون أيضاً الجملة الخبرية ليس فيها هذا اللحاظ، لعل كون الشيء قد فرغ منه وتحقق دال على أن الثبوت للشيء بدرجة قطعية، مثل قوله تعالى: (إذا وقعت الواقعة) هذا أمر محتم، هنا كذلك عندما نأتي، محمد جاء، يعني سوف يتحقق بدرجة كبيرة من الثبوت والتحقق، أكثر من هذا لا يوجد، ولا نقصد من أنه في هذه الجملة إحداث شوق في ذمة المكلف ولا إحداث رغبة لديه، ولا تخويفه من المغبة الوبيلة إذا لم يأت، كل هذه معاني بعيدة عن الاستفادة من الجملة الخبرية.

 ثم يقول الماتن: وإن أبيت عما أفدناه، فيمكن أن ترتأي مطلباً آخر، ما هو المطلب الآخر؟ وهو أن نقول: إن الإخبار يكون تعليقياً لباً، يعني في اللب، منوطاً بكونه في مقام الامتثال وعدم الخروج عما يراد منه، فلما أقول: محمد جاء،فهذه جملة خبرية ولكن معلقة في اللب والجوهر على أنه سيتحقق ذلك من المكلف، باعتبار أن المكلف سيمتثل أمر الآمر، ولا يخرج عنه قيد أنملة، فإما على الوجه الأول أو على هذا الوجه، وهذا الوجه أيضاً كما ترون في غاية الضعف، أنا عندما أتي بالجملة الخبرية لا أستكشف منها تعليقاً على شيء، وإنما فقط أقول هذا ثابت، أكثر من هذا بعد ليس عندي، وليس معلق على باعتبار أن المكلف في مقام الامتثال الجاد والجازم ولا يخرج عن طلب المولى، أبداً لا يستفاد منها ذلك.


ونهاية المطاف يقول الماتن: قبلنا بالوجه الأول الذي أورده الماتن  أو الوجه الثاني،  وعلى كلا الوجهين فالجملة الخبرية تكشف عن ثبوت الطلب أو النهي وتصلح لبيان أحدهما لكونهما ملزومين للمدلول اللفظي للجملة وهو وقوع الفعل أو عدمه من المكلف باعتبار حيثية كونه مطيعاً لمولاه.

 وبهذا التقريب الذي أوردناه يكون توجيه وتكييف دلالة الجملة الاسمية على الطلب، كيف تكون الجملة الاسمية دالة على الطلب؟، إما باعتبار صلاحية هذا، أي أن الإخبار فيها الجملة الاسمية تعليقياً لباً منوطاً بكونه ـ أي المكلف ـ في مقام الامتثال المطلوب منه، وأنه لا يخرج عن ذلك قيد أنملة كما قلنا، أو أننا لو أتينا بجملة اسمية، هذه الجملة الاسمية مستعملة في مقام الحكاية والإخبار عن المكلف حال كون المكلف سيتحقق منه ذلك بلحاظ علاقة الأول والمشارفة التي قلنا وأوضحناها فيما تقدم.


وبهذا يمكن توجيه دلالة الجملة الاسمية على الطلب، وإن أهمل التعرض لها في بعض الوجوه المتقدمة كما في مثل قوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ،يعني لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل، ونحن إذاً نحمل الأخبار على هذا المعنى.

وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
